الفصل الثاني

واردات الدولة الإسلامية

بيت المــال

         هو الاصطلاح الذي إطلق على المؤسسة التي قامت بالإشراف على ما يرد من الأموال، وما يخرج منها في أوجه النفقات المختلفة، كما أطلق عليه بيت مال المسلمين، وهذه العبارة تبين الاتجاه الديني للأموال
، وعندما تأسست الدولة الإسلامية في عهد الرسول (ص)، لم تكن هناك حاجة الى إنشاء بيت مال، من أجل حفظ الأموال أو جردها، أو غير ذلك من العمليات الحسابية ، لان واردات الدولة كانت بسيطة جدا، وكانت الأموال التي ترد اليها توزع بسرعة على المستحقين، دون أن تكون هناك حاجة الى خزن الأموال، مادام المسلمون في تلك الفترة محتاجين لهذه الأموال، ولم يرد في المصادر التاريخية إشارة الى أن  الرسول (ص) قد خصص مكاناً لخزن الأموال، إذ أن الأموال للدولة الإسلامية من الجزية والصدقات وغيرها، توضع في المسجد ثم توزع على المسلمين في نفس يوم وصولها، ولا تؤخر الى اليوم الذي يليه
، فكان المسجد في هذه الفترة بمثابة المقر الحكومي للدولة، علاوة على وظيفته الدينية، اما اصطلاح بيت المال الذي قد يرد في بعض الكتب التاريخية في عهد الرسول(ص)
، فلا يدل على المكان بقدر دلالته على الأموال الواردة للدولة.

        وفي عهد ابي بكر كانت ترد بعض الأموال الى الدولة الإسلامية ، أكثر مما كانت ترد في عهد الرسول (ص)، لاسيما ان الفتوح الإسلامية بدأت في عهد ابي بكر، ونتج عن ذلك وصول أموال من الغنائم والجزية والصدقات وغيرها، الأمر الذي يجعل وجود مكان لجمع هذه الأموال، قبل تقسيمها أمر لابد منه، وقد ذكرت بعض الروايات ان أبا بكر كان عنده بيت يخزن فيه الأموال، وهذا البيت كان في منزله في منطقة تقع في ضواحي المدينة تدعى السنح
 ، ويبدو أن هذا البيت كان غرفة من غرف داره، لان المصادر لم تذكر لنا انه كان يحتوي على سجلات، أو عمال يعملون فيه، وذكرت فقط أنه كان في بيته توضع فيه الأموال الواردة للدولة، وكان ابو عبيدة بن الجراح يتولى شؤون بيت المال في عهد ابي بكر
، وفي بعض المصادر ان عبد الله بن الارقم كان يتولى بيت المال في عهد ابي بكر
، ثم تذكر المصادر أنه نقل بيت المال معه الى داره الجديدة في المدينة، وهذا البيت كان بسيطاً جدا ، لان الصحابة اشاروا على الخليفة بان يضع عليه حرس فرفض الخليفة الامر
، ويبدو ان سبب هذا الرفض ناتج عن قلة الأموال الواردة للدولة، وتوزيعها عند وصولها ، فتنتفي الحاجة الى وجود حراسات لبيت المال، ويؤيد ذلك الرواية التي تذكر ان الخليفة عمر وبعض الصحابة، دخلوا الى بيت المال بعد وفاة أبي بكر،فلم يجدوا فيه إلا درهما واحدا
 .

       وفي خلافة عمر بن الخطاب ظهرت الحاجة الى انشاء بيت مال للمسلمين، من أجل استيعاب الأموال الكثيرة، التي كانت ترد للدولة نتيجة للفتوح الإسلامية ، الأمر الذي دفع الخليفة الى التفكير بانشاء مؤسسة تشرف على إدارة الأموال
، لاسيما أن الدولة كانت في حالة حرب مستمرة على اكثر من جهة ، الأمر الذي يدفعها الى إيجاد أنظمة ثابتة لتوزيع رواتب الموظفين فيها من ولاة وقضاة وجنود وغيرهم، وتذكر الروايات إن الدولة الإسلامية لم تكن قبل عهد عمر بن الخطاب، قد تعودت على إستحصال مبالغ مالية كبيرة، لذلك كان رأي بعض الصحابة جرد الموظفين الذين يعملون في الدولة ، وتدوين أسمائهم في سجلات أطلق عليها أسم الدواوين، ثم تحفظ هذه السجلات في مكان تشرف عليه الدولة
، ويمكن أن نعد هذه الخطوة البداية الرسمية لإنشاء بيت المال في عهد الخليفة عمر ، وذلك لأن كثرة عدد المسلمين المشتركين في الفتوح، جعل هذه السجلات كبيرة وكثيرة ،ومن الصعب وضعها في بيت الخليفة كما كان عليه الحال في عهد ابي بكر، لأن كل قبيلة كان لها سجل يدون فيه اسماء مقاتليها وموظفيها
، ونتيجة لاستحداث عمر بن الخطاب لبيت المال، أعتقد بعض الرواة أن الخليفة عمر أول من وضع بيت مال للمسلمين
، إلا أن هذا الأمر غير صحيح، لأننا رأينا أَن الخليفة أبا بكر كان عنده بيت مال، لكن ربما أراد هؤلاء أن يشيروا الى أن الخليفة عمر، أول من رتب الدواوين وسجل أسماء المقاتلين، ووضع هذه السجلات في بيت المال، فكان بيت المال في عهده مؤسسة كاملة، تشرف على الأموال، وقد أشرنا الى أن الخليفة أبا بكر، رفض ان يضع حرس على بيت المال، وفي هذا دلالة على بساطة هذه المؤسسة في عهده، وقلة الأموال الواردة إليها، لكن في عهد الخليفة عمر كبرت هذه المؤسسة، وأصبح لها مكان خاص، حتى أن احدى الروايات تشير الى أن أهل الشورى الذين رشحهم الخليفة عمر من أجل اختيار خليفة اجتمعوا في بيت المال
.

        وتبع هذا التوسع في هذه المؤسسة، تعيين مجموعة من الموظفين، ليكونوا مسؤولين عن إدارة بيت المال، فعين أحد الصحابة لتولي مسؤولية بيت المال وهو عبد الله بن الأرقم الزهري
، وعين معه اخرين لتولي إدارة هذه الأموال، فكان الصحابي معيقب بن ابي فاطمة يعمل معه في بيت المال 
، وعبد الرحمن بن عبد القاري حليف بني زهرة
، كذلك كان يرفأ غلام عمر بن الخطاب يعاون هؤلاء في العمل ، وربما كان حلقة الوصل بين الخليفة ومسؤول بيت المال، لأن الخليفة إذا أحتاج أن يعطي أحداً أموالاً من بيت المال، أو يرسل أموالاً الى بيت المال يرفأ يقوم بهذه المهمة
.

       وعلى الرغم من قلة عدد هؤلاء الأشخاص الذين ذكرتهم المصادر عددهم قليل، إلا أننا نعتقد ان هناك عدداً اكبر من الموظفين، لكن هذه المصادر أغفلت ذكرهم، وذلك لأن إدارة الأموال، تحتاج الى كادر إداري من أجل إحصاء وخزن وتوزيع الأموال، وكلما كانت الأموال كثيرة، أحتاج بيت المال الى عدد أكبر من الموظفين، من أجل القيام بهذه الأعمال.  

      وعلاوة على وجود بيت المال الرئيس في العاصمة، الذي ترد إليه الأموال من مختلف ولايات الدولة، فقد أسست في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، بيوت أموال في الولايات الإسلامية الكبرى، مثل الكوفة والبصرة ودمشق ومصر وغيرها ، وذلك لأن الأموال التي تجبى للدولة الإسلامية، كانت توضع في بيوت الأموال التابعة لتلك الولايات أولا، ثم ترسل الى العاصمة بعد استيفاء الحصص المقررة لها، ويمكن أن نستدل على هذا الأمر، من الإشارات التي وردت في بعض المصادر، إذ ذكر البلاذري وغيره أن الخليفة عمر عين خالد بن الحارث على بيت المال باصبهان
، كما ذكرت الروايات ان سعد بن ابي وقاص الذي أسس الكوفة، بنى بيت المال قريباً من القصر الحكومي في الكوفة، لكن هذا البيت قد سرق في عهده، بعد ان ثقب احد الأشخاص جدرانه، فكتب له الخليفة عمر أن يجعل بيت المال أمام المسجد، وبهذه الطريقة يكون أمام أنظار المسلمين، ولا يستطيع أحد سرقته، لأن المسلمون يرتادون المسجد في الليل والنهار
، وعندما ولى الصحابي عمار بن ياسر على الكوفة، عين معه الصحابي عبد الله بن مسعود مسؤولا على بيت المال
، ولا يستبعد ان يكون هناك مجموعة من الموظفين، كانوا يعملون مع عبد الله بن مسعود في بيت المال، لكثرة الأموال الواردة وصعوبة إدارتها من قبل شخص واحد، ويمكن ان نستقرأ من تعيين عبد الله بن مسعود على بيت المال، ان الإدارة المالية في عهد الخليفة عمر، أصبحت غاية في الأهمية لذلك فصلها عن إدارة الولاية، وجعل مسؤول بيت المال مرتبطاً به مباشرة، ويتمتع بنوع من الاستقلالية، لذلك نرى ان الخليفة عمر بن الخطاب، كان يذهب الى مسؤول بيت المال، من أجل استقراض بعض الأموال، التي يحتاج إليها في شؤونه الخاصة، فيكتب عليه هذا المسؤول كتابا بقيمة الأموال المأخوذة، وعندما يحين موعد دفع هذه الأموال، يأتيه هذا الموظف من أجل استيفاء هذه الأموال
 ، بغض النظر عن كون عمر بن الخطاب هو الخليفة، والمسؤول الأول عن الأموال ، لان هؤلاء الموظفين كانوا يشعرون أنهم أمناء للمسلمين وليس لشخص الخليفة، وهذه المسؤولية امام الله بالدرجة الأولى قبل أن تكون أمام الخليفة .

    وأستمر الحال كذلك في عهد الخليفة عثمان بن عفان، فلم يرد في المصادر ما يشير الى أنه أستحدث بيوت أموال جديدة، ويبدو أنه اكتفى ببيوت الأموال التي بنيت في عهد الخليفة عمر في الولايات الإسلامية، كما أستمر مسؤول بيت المال، يتمتع بنوع من الاستقلالية في إدارة بيت المال، ولا يستطيع الخليفة أو الوالي أن يأخذ من بيت المال، دون ان يأذن له ذلك الموظف، فأستمر عبد الله بن الأرقم مسؤولا عن بيت المال في العاصمة المدينة المنورة
، وعبد الله بن مسعود مسؤولا عن بيت مال الكوفة، غير أن المصادر لم تذكر لنا أسماء بقية الموظفين في الأمصار الإسلامية، ويبدو أن السبب في ذلك يعود الى الأهمية القصوى، التي كانت تمثلها العاصمة، ونسبة الأموال المحمولة اليها، وأهمية مدينة الكوفة الاقتصادية والسياسية بالنسبة للمسلمين .     

      لكن سياسة الاستقلال التي تمتع بها مسؤول بيت المال لم تستمر طويلا، إذ أختلف تعامل الخليفة عثمان بن عفان، مع بيت المال والمسؤولين عنه، بعد فترة من توليه الخلافة
، فبعد ان كان المسؤول عن بيت المال، يمتلك مساحة واسعة من الحرية، في إدارة الأموال الموجودة في بيت المال، حاول الخليفة أن يجعل هذا المسؤول، مجرد موظف يعمل عنده، وليس موظفا في الدولة الإسلامية يرعى شؤون المسلمين، وأعتبر الأموال الموجودة في بيت المال، ملكا خاصا له ولأسرته من بني أمية ، فطلب من عبد الله بن الأرقم خازن بيت المال بعض الأموال، لكن مسؤول بيت المال طلب منه صكا، يكتب فيه كمية الأموال المستقرضة من بيت المال، لأن هذه الأموال للمسلمين وعبد الله بن الأرقم مسؤول عنها، لكن الخليفة رفض الأمر، وقال له: ( إنما أنت خازن لنا، فإذا أعطيناك فخذ، وإذا سكتنا عنك فأسكت)، لذلك أضطر عبد الله بن الأرقم ، الى الذهاب الى المسجد ورمي مفاتيح بيت المال للمسلمين، ثم قال لهم: ( أيها الناس: زعم عثمان اني خازن له ولأهل بيته، وإنما كنت خازنا للمسلمين، وهذه مفاتيح بيت مالكم )
، فأخذ الخليفة عثمان مفاتيح بيت المال، وأعطاها لزيد بن ثابت، الذي لم يكن يسأله كيف ينفق الأموال ولمن يعطيها
، وأمره أن يعطي من بيت المال ثلاثمائة ألف درهم لابن الأرقم ، فرفض الأخير ان يأخذ هذه الأموال، لأنه يرى أن عمله لا يستحق هذه الكمية الكبيرة من الأموال، فكيف يدفع له هذه الأموال من بيت مال المسلمين ، وإذا كانت هذه الأموال من أموال الخليفة عثمان الخاصة، فهو لا يحب أخذها لأنه لا يريد أن يكلف الخليفة
.

        وفي هذه المرحلة حدث الانقلاب في السياسة المالية للدولة ، الأمر الذي لم يرق للكثير من الصحابة، الذين كانوا يعدون الخليفة مجرد موظف في الدولة محدود الصلاحية، وليس ملكا مطلق الصلاحيات يتحكم بهم بالطريقة التي يريدها، وقد قدمنا في الفصل الأول قسم من الاعتراضات التي واجهتها سياسة الخليفة عثمان المالية.

      ولم يكن هذا التصادم في العاصمة فقط، بل تعداه الى الولايات الإسلامية، إذ تذكر الروايات ان عبد الله بن مسعود، الذي أستمر مسؤولا عن بيت مال الكوفة في عهد الخليفة عثمان ،خاصم سعد بن ابي وقاص والي الكوفة على أموال، كان الأخير قد اقترضها من بيت المال، وعندما طالبه عبد الله بن مسعود بها لم يؤدها له ، فأرتفع الأمر الى الخليفة عثمان، فعزل سعد بن ابي وقاص عن ولاية الكوفة، وولى بدلا منه الوليد بن عقبة أخوه لامه عليها
 ، وهذا يعني ان مسؤول بيت المال، وهو من الصحابة الاوائل، لم يكن يقيم وزنا لأي شخص، ومهما كان منصبه في الدولة، إذا أراد التجاوز على المال العام، لأنه كان يشعر أن الحفاظ على الأموال، هي مسؤولية أمام الله والمسلمين أولا، قبل أن تكون أمام الحكام، وهذا الأمر تعود عليه الصحابة منذ عهد الرسول (ص)، لذلك لم يستجيبوا لرغبات الحكام الأنانية، ووقفوا بوجه هذه الرغبات.

         إلا أنهم لم يستطيعوا مقاومة السياسة المالية للخليفة عثمان، لاسيما انه أطلق يد أسرته من بني أمية في أموال المسلمين
، لذلك عندما اقترض والي الكوفة الجديد الوليد بن عقبة مائة الف درهم من بيت المال، ولم يردها لم يعزله الخليفة، كما فعل مع سعد بن ابي وقاص، ولم يطالبه بها لأنه أخوه ومن بني أمية، وعندما ألح عبد الله بن مسعود على الوالي من أجل إرجاعها الى بيت المال، كتب الوالي الى الخليفة عثمان يشكو مسؤول بيت المال، وعندها أرسل الخليفة عثمان كتابا لعبد الله بن مسعود، يذكر فيه انه مجرد موظف عند الخليفة، استقال عبد الله بن مسعود على أثر ذلك، لأنه عرف أن الأمور تغيرت في عهد الخليفة عثمان، وانتقلت ملكية بيت المال للخليفة وأسرته
. 

     لذلك عندما تولى علي بن ابي طالب الخلافة، حاول إصلاح الأوضاع غير الطبيعية في بيت مال المسلمين، وأول إجراء أتخذه هو إرجاع ملكية بيت المال للمسلمين ، وأعتبر الخليفة نفسه مسؤولا عن أموالهم، وليس له حق التصرف بتلك الأموال بدون رضاهم ، فقال للمسلمين في العاصمة المدينة المنورة في اليوم الذي بويع فيه بالخلافة: ( الا أن مفاتيح مالكم معي، ألا وانه ليس لي أن اخذ منه درهما دونكم رضيتم ؟ قالوا : نعم )
 ، وهذا يشبه العقد مع المسلمين الذين بايعوه بالخلافة، كما يعني أن الخليفة عبارة عن موظف يمتلك مجموعة من الصلاحيات، ومن ضمن هذه الصلاحيات إدارة أموال المسلمين والحفاظ عليها، وليس له حق التصرف في هذه الأموال بطريقة شخصية، لأنها ليست أموالاً خاصة له، ويؤيد ذلك الرواية التي تذكر ان الخليفة دخل الى بيت المال من أجل تدقيق الحسابات، فأتاه طلحة والزبير، فأطفأ الخليفة السراج الذي في بيت المال، وأمر بإحضار آخر من بيته، ولما سألاه عن ذلك قال: ( كان زيته من بيت المال لا ينبغي أن نصاحبكم في ضوئه)
.

       ثم عمل الخليفة على طمأنة المسلمين، بأن بيت المال أصبح في يد أمينه، ولا يستطيع أحد أخذ شيء منه دون رضى المسلمين، وتعهد لهم بالحفاظ على هذه الأموال، وأن لا تنفق إلا بالحق ، حتى أنه أعلن لهم انه سوف لن يأخذ أي راتب نظير عمله: ( يا معشر المهاجرين والأنصار، يا معشر قريش، اعلموا والله أني لا أرزؤكم من فيئكم شيئا، ما قام لي عذق بيثرب)
.

      أما بالنسبة لبيوت الأموال في عهده، فقد استمرت في الأماكن نفسها، التي كانت عليها في زمن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، لأن المصادر لا تشير الى أنه بنى بيوت أموال جديدة، وربما كان السبب أن البيوت السابقة، كانت كافية لاستيعاب الأموال الواردة الى بيت المال، لاسيما أن سياسة الخليفة المالية كانت تقوم على توزيع الأموال بسرعة، عند وصولها ولا يترك في بيت المال أي شيء منها
، لذلك أنتفت الحاجة الى بناء أو توسيع تلك البيوت، وعندما ترد أموال كثيرة من الولايات الإسلامية الى العاصمة، بحيث لا يستوعبها بيت المال، كان الإمام علي يضعها في رحبة المسجد ثم يقوم بتوزيعها
، وهذا الإجراء كان يتناسب مع سرعة توزيع الأموال في عهده، وعدم إبقائها في بيت المال ، لاسيما أن الروايات تذكر أنه كان يوزع الأموال على المسلمين، كل يوم جمعة ثم يكنس بيت المال ويصلي فيه ركعتين
، وهذا الأمر يفسر لنا عدم تعيين حراس على بيت المال في العاصمة الكوفة، إذ لا تذكر الروايات أن الخليفة كان يضع حراسات على بيت المال هناك، بينما وضع  الخليفة حراس على بيت مال البصرة، إذ ورد في الروايات ان هناك مجموعة يسمون بالسيابجة
، عددهم يزيد عن الأربعين رجلا ، كانوا يعملون كحراس لبيت المال
، وربما كان هذا الأمر مطبقا في جميع الولايات الإسلامية، لأن الأموال كانت تخزن في بيوت الأموال التابعة لتلك الولايات، لحين نقل حصة العاصمة منها ، كما أن هذا العدد الكبير من الحراس على بيت مال البصرة، معناه إدراك الخليفة لأهمية هذه الولاية التي كانت تجبى إليها أموال كثيرة ، كذلك حرصه الشديد على أموال المسلمين من الضياع ، وبعد البصرة عن مركز الدولة ، لاسيما في بداية حكمه عندما كانت المدينة المنورة هي عاصمة الدولة الإسلامية.

  ومن جانب آخر فإن بيوت الأموال لم تكن مهمتها خزن هذه الأموال فقط، بل كان فيها أقسام لخزن المواد الغذائية التي ترد الى بيت المال، وغيرها من الأشياء من غير النقد، وذلك لأن الإمام علياً كان يأخذ الضرائب من المسلمين وغيرهم، كل حسب الحرفة التي يعمل بها
،فكانت ترد الى بيت المال أشياء كثيرة مثل الأقمشة والحبال والأطعمة وغيرها 
، وهذه الأشياء توضع في أماكن خاصة بها وليس مع الأموال النقدية، فالطعام يوضع في بيت يسمى بيت الطعام 
، أو دار الرزق
، ويبدو ان هذه القسم من بيت المال كان موجوداً منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب، لان بعض الروايات تشير الى أن هناك حصة من المواد الغذائية كانت توزع عل المسلمين في عهده
، وأستمر هذا الأمر في عهد الخليفة علي بن ابي طالب
، والأطعمة التي توضع فيه، هي التي لا تفسد بسرعة مثل الزيت والخل والعسل وغيرها
، أما الأطعمة التي تفسد إذا تأخر توزيعها، فتوضع في رحبة المسجد، ثم توزع على المسلمين، خوفا عليها من الفساد 
، أو تباع في السوق وتوضع أثمانها في بيت المال
، كما ان هناك أشياء أخرى مثل العطور والتحف والأواني كانت توضع في المسجد وتوزع حال وصولها 
 ، أما الحيوانات التي ترد الى بيت المال، من الزكاة والجزية وغيرها من الضرائب، فقد خصص لها مكان للعناية بها، وتقديم الطعام لها لحين الفراغ من توزيعها
، وليس من المعقول وضع هذه الحيوانات في بيت المال ، لأنه لا يستطيع استيعابها مهما كان حجمه، وربما كانت توضع في مكان مسيج يسمى المربد
، في أراضي تابعة لبيت المال تسمى (الحمى).

      ومسألة الحمى ابتدأت منذ عهد الرسول(ص)، إذ أنه حمى إحدى الأراضي التي تسمى النقيع
، من أجل اتخاذها مرعى لخيول المسلمين التي تشارك في المعارك
، وكذلك فعل الخليفة عمر بن الخطاب، إذ حمى مجموعة من الأراضي من أجل اتخاذها مراع تابعة للدولة ، إلا أن هذا الإجراء لقي اعتراضات من المسلمين، لأنهم كانوا يريدون رعي حيواناتهم في تلك الأراضي
، والذي يبدو ان الخليفة عمر بن الخطاب، لم يأخذ مراعي كثيرة من أجل هذا الغرض ، لأن الإسلام نهى عن هذه الظاهرة ، وسبب هذا النهي، هو أن الزعماء في الجاهلية، كانوا يحمون المراعي لحيواناتهم، ولا يسمحون للناس الرعي فيها، فمنع الإسلام هذه الظاهرة من أجل تحقيق العدالة بين الناس، فقال الرسول (ص): ( المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار)
، لذلك لم يحم الرسول (ص) سوى بقعة صغيرة من الأرض، تتناسب مع عدد خيول المسلمين المعدة للجهاد، والدفاع عن الدولة، ومع حيوانات الصدقة التي هي حقوق فقراء المسلمين، وكذلك كان الحال في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، الذي حمى أرضين هما الشرف
 والنقيع ، من أجل أن ترعى فيها خيول المسلمين المعدة للجهاد، ونعم الصدقة، وأصدر تعليمات للموظف المسؤول عن هذه المراعي، أن لا يسمح لنعم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان بالدخول إليها، لأنها كثيرة لا تستوعبها هذه المراعي، ويسمح لفقراء المسلمين بدخول هذه المراعي
.

       وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان حجزت أراضي أخرى، علاوة على ما حجز في عهد الرسول(ص) والخليفة عمر بن الخطاب، فحمى الخليفة عثمان أراضي الربذة والشرف والنقيع وغيرها، لكن هذا الإجراء جوبه بمعارضة شديدة من قبل المسلمين، حتى أن الثوار الذين قدموا الى المدينة، كانت إحدى اعتراضاتهم علي الخليفة، هي قيامه بحماية مجموعة كبيرة من الأراضي، على الرغم من نهي الإسلام عن هذه الظاهرة، وأسباب الاعتراض التي واجهها الخليفة، لم تكن بسبب حماية الأراضي المخصصة لخيول الجهاد ونعم الصدقة، بل لأنه حمى هذه المراعي ومنع المسلمين من الدخول اليها، من أجل أنعامه وأنعام أسرته من بني أمية، إذ كان يمتلك لوحده ألف بعير
 ، لذلك عندما قال للثوار ان الزيادة في نعم الصدقة هي التي دفعته لاتخاذ هذا الإجراء
، لم يقتنعوا بهذا التبرير لأنهم يعرفون السبب، الذي حجزت من أجله هذه الأراضي.

      وقد يكون هناك سبب آخر لحجز هذه الأراضي علاوة على ما قدمناه، هي السياسة المالية المتبعة منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب، والتي تقضي بتوزيع الأموال في فترات متباعدة قد تصل الى سنة
، والتي استمرت في عهد الخليفة عثمان، لذلك فالنعم التي كانت ترد الى بيت المال، تبقى فيه مدة من الزمن تحتاج معها الى مراعي كثيرة.

       وفي عهد الخليفة علي بن ابي طالب، انتهت هذه المشكلة، لأنه لم يكن يبقي الأموال في بيت المال فترة طويلة، سواء أكانت هذه الأموال نقداً أم حيوانات أو غيرها، لذلك أنتفت الحاجة الى حجز المراعي، فكانت السرعة في توزيع الأموال معالجة لهذه المشكلة، التي استمرت فترة من الزمن دون أن تجد الحل في العاصمة المدينة، لاسيما أنها تقع في وسط الصحراء، ولا توجد مناطق كثيرة ترعى فيها الحيوانات، كذلك كان نقل العاصمة الى الكوفة قد أسهم في حل هذه المشكلة، لأن الأخيرة كانت تقع في وسط أراضي زراعية كثيرة المراعي.         

       أما موظفو بيت المال في عهد الإمام علي فقد ازدادت أعدادهم، وذلك لأن السرعة في توزيع الأموال، كانت تتطلب عدداً أكبر من الموظفين يعملون بشكل دائم في بيت المال ، حتى أن هؤلاء في بعض الأحيان، كانوا يشتكون من عدم قدرتهم على إحصاء، وتوزيع هذه الأموال في الأوقات المحددة لذلك، وقد ورد في الروايات إن الأموال من الذهب والفضة وغيرها، كانت ترد بيت المال فيطلب العمال تأجيل التوزيع لليوم التالي: ( قد أمسينا يا أمير المؤمنين فأخره الى غد)، إلا أن الإمام علي يرفض هذا الأمر بشدة، ويقول لهم:       ( تضمنون لي أن أعيش الى غد؟ قالوا: ماذا بأيدينا، فقال لا تؤخروه حتى تقسموه) 
، ويبدو أن سبب رفضه تأخير التوزيع، حتى ولو ليوم واحد، هو انه لا يريد أن يتعود العمال على هذا الأمر، وبالتالي يؤثر على السياسة المالية التي انتهجها في خلافته.

       وهؤلاء الموظفون الذين يعملون في بيت المال، لم يكن عملهم تطوعا، كما كان عليه حال بعضهم في عهد الخليفة عمر
 ، أو يعتمدون على هبات كبيرة، كما هو عليه الحال في عهد الخليفة عثمان
،بل كانوا يأخذون راتبا، يتناسب والعمل الذي يقدموه للمسلمين، وذلك لان هؤلاء كانوا متفرغين للعمل في عهد الخليفة علي بن ابي طالب، وليس عندهم عمل آخر غير هذا
، وكذلك فإنهم يعملون باستمرار في بيت المال، لان الأموال تدخل الى بيت المال، وتخرج منه بسرعة ولا تبقى فيه كما قدمنا. 

        ويبدو أن الإمام علي أستبدل الكادر الإداري، الذي كان يعمل في بيت المال في عهد الخليفة عثمان بن عفان، ضمن السياسة التي اتبعها في إصلاح الإدارة بصورة عامة، لذلك استعان في بداية خلافته بمجموعة من الصحابة، من أجل الإشراف على توزيع الأموال، التي وجدها في بيت مال المدينة
، لكن هذا الأمر لم يستمر طويلا، إذ عين مجموعة من الموظفين لإدارة بيوت الأموال، فكانت أسرة الصحابي أبو رافع تعمل في إدارة الأموال في عهد الخليفة علي بن ابي طالب، فكان علي بن ابي رافع هو المسؤول عن بيت المال
، ويعمل معه اخوه عبيد الله بن ابي رافع،  علاوة على عمله كاتبا للإمام فإنه يعمل في بيت المال
، وكان ابن التياح مؤذن الكوفة يعمل في بيت المال ايضا
 ، وحمله بن حوية احد المشرفين على بيت المال في الكوفة، العاصمة الجديدة للخلافة الإسلامية في عهد الإمام علي بن ابي طالب
، كذلك كان أبو جحيفة عبد الله بن وهب يعمل في بيت مال الكوفة
، وتذكر الروايات ان قنبر كان في كثير من الأحيان هو الواسطة بين الخليفة وعمال بيت المال
 ، وعلى الرغم من أن الروايات لا تذكر الكثير من العمال، الذين كانوا يعملون في بيت المال ، إلا ان ذلك لا يمنع من وجود عدد كبير من هؤلاء الموظفين ، ويمكن أن نستدل على ذلك من إحدى الخطب للخليفة علي بن ابي طالب، التي يشير فيها الى وجود عمال في بيت مال البصرة: ( فقدموا على عاملي بهاـ اي البصرة ـ وخزان بيت مال المسلمين، وغيرهم من أهلها ، فقتلوا طائفة صبرا ، وطائفة غدرا)
.

     والأمر الأخير الذي ينبغي الإشارة اليه، هو أن بيوت الأموال في عهد الخليفة علي بن ابي طالب تحتوي على سجلات تحتوي على اسماء الموظفين في الدولة، وغيرهم ممن كانوا يستحقون العطاء أو أموال الصدقات ، وهذا الأمر كان سائدا منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب ، وأستمر في عهد الإمام علي
.    
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